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البريـــد  قطـــاع  تجـــاوز   - الجزائــر   
الجزائري، أخيرا، معضلة شـــح السيولة 
بفضل رفع القيمة المالية للسحوبات التي 
مكنـــت من تبديد مخـــاوف العملاء خاصة 

من فئة المتقاعدين.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الجزائريـــة 
إلـــى وزير البريـــد والمواصلات الســـلكية 
واللاســـلكية، إبراهيم بومزار قوله، إنه تم 
”تسجيل تحســـن كبير في مشكلة السيولة 
المالية خلال الشـــهر الجاري، والتي عانى 
منها مؤخرا منتسبو مكاتب البريد خاصة 

منهم فئة المتقاعدين“.
وقـــال بومـــزار، عقـــب زيـــارة عمـــل 
وتفقد لمؤسسات استشـــفائية برفقة وزير 
الصحة والســـكان وإصلاح المستشفيات، 
عبدالرحمن بن بوزيـــد للوقوف على مدى 
التكفـــل بمرضـــى كوفيـــد – 19 ”بدأنا في 
وتيرة التحسن في مشـــكلة السيولة، وتم 

لمس ذلك خلال هذا الشهر (نوفمبر)“.
وعــــزا الوزير هذا التحســــن إلى جملة 
من الإجراءات التــــي تم اتخاذها عقب هذه 
الأزمــــة، ويتمثل أهمها في الرفع من القيمة 
الماليــــة للســــحوبات عن طريــــق الموزعات 
الآلية من 30 ألف دينار جزائري إلى 50 ألفا.

وتم كذلك توجيه تعليمات إلى مختلف 
مكاتب البريد عبـــر الوطن من أجل العمل 
علـــى تســـريع وتيـــرة وتســـهيل عمليات 

استعمال الموزعات الآلية للنقود، وتسهيل 
التعامـــل البيني فـــي ما بـــين البنوك من 
خلال البطاقة الإلكترونية للسحب التابعة 

للبريد.
وانعكســـت هذه الإجراءات الحكومية 
علـــى أداء القطـــاع، حيـــث كشـــف الوزير 
عـــن إجراء نحو 67 ألف عملية ســـحب من 
البنوك والموزعـــات الآلية ســـواء التابعة 
لبريد الجزائر أو مختلف البنوك من خلال 

البطاقات البريدية، الخميس الماضي.

وبعدمـــا أرجـــع الوزيـــر مشـــكلة عدم 
توفر الســـيولة المالية إلى ســـوء التنسيق 
والتنظيم بين الجهات المعنية، كشـــف عن 
وجود إجراءات وتسهيلات أخرى، خاصة 
لفائدة المتقاعدين، هـــي قيد الإعداد حاليا 
وسيكشف عنها ابتداء من الأسبوع القادم.
وكشـــف الوزير، من جهـــة أخرى، أنه 
تم اســـتكمال ملـــف ”التجـــوال الوطني“ 
الـــذي يهـــدف إلى توفيـــر خدمـــات عالية 
الجودة، لاســـيما بالمناطـــق المعزولة، من 

طرف مشـــغلي الهاتـــف النقـــال والثابت 
وذلك بتوحيد استعمال إمكانيات الشبكة. 
وســـيتم عرض هـــذا الملـــف على ســـلطة 
البريـــد والاتصالات الإلكترونية ابتداء من 

الأسبوع القادم.
وتعـــود هـــذه الأزمـــة إلى أغســـطس 
الماضـــي، حيث اضطـــرت مكاتـــب البريد 
فـــي العديد مـــن مناطق البـــلاد، إلى دفع 
مســـتحقات عملائها بواســـطة النقود من 
فئـــة 50 و100 و200 دينار جزائري، نتيجة 
افتقادها للســـيولة المالية وللنقص الحاد 
في الأوراق المالية خاصة خلال الأيام التي 
ســـبقت عيد الأضحى، بما فيهـــا الأوراق 
الباليـــة التـــي كانت محتجزة لـــدى البنك 

المركزي.
للســـيولة  اللافتـــة  النـــدرة  وأثـــارت 
المالية في مراكز البريـــد وعدد من البنوك 
التجاريـــة، جـــدلا محتدما حول الأســـباب 
والخلفيات الحقيقية للظاهرة التي حملت 
نذر انفجـــار اجتماعي حينهـــا، مما حمل 
الحكومـــة على عقـــد لقاء طـــارئ، لاتخاذ 
إجراءات من بينها توســـيع التنســـيق من 
أجل توفير الحاجيات الضرورية للعملاء.

وحاولـــت الحكومة حينهـــا التخفيف 
من وطأة شـــح الســـيولة، حيث أقدم بريد 
الجزائر بإيعاز مـــن الحكومة، على فرض 
قيود على ســـحوبات الشركات، كما علقت 
عمليات الســـحب مـــن المكاتـــب البريدية 
للأشـــخاص الحائزيـــن علـــى حســـابات 
بريدية، لكن الوضع بقي متأزما ولا يحمل 

بوادر حل للأزمة.

 تونــس - أزال قانـــون الموازنـــة للعام 
2021 عن الحكومة التونسية كل هوامش 
المناورة الوقتية التي سادت طيلة عقد من 
الزمن منذ تصـــدع أركان الاقتصاد حيث 
فرض البرلمان علـــى المركزي التدخل بعد 
تفويضه لتمويل عجز قياسي في الموازنة 
ما يكلف البلد ارتفـــاع التضخم وانهيار 
ســـعر صرف العملة علاوة على  تقويض 
قـــدرة المنظومـــة المصرفيـــة علـــى القيام 

بدورها الطبيعي في الاقتصاد.
وأقـــر البرلمـــان التونســـي الجمعـــة 
الميزانيـــة التعديلية للعـــام الجاري 2020 
بعجز قياسي بلغ 11.4 في المئة وذلك بعد 

أسابيع من الجدل بشأن كيفية تمويلها.
جلســـات  بعـــد  البرلمـــان  ووافـــق 
ماراثونيـــة على اضطـــلاع البنك المركزي 
بتمويل الميزانية بما يصل إلى 3 مليارات 
دينار (1.10 مليار دولار) من خلال شـــراء 

أذون خزانة.

ويثيـــر تدخـــل البنك المركـــزي داخل 
منظومـــة الاقتصـــاد التونســـي الهـــش 
إشكاليات لا حصر لها حسب خبراء حيث 
أن طبـــع النقود وزيادة المعروض النقدي 
في ظل انعدام الإنتاجية وتعطل محركات 
النمو جراء الاعتصامات وتعطيل الإنتاج 
وتداعيـــات كورونا عوامـــل ضاعفت من 

الفاتورة الباهظة لهذا الإجراء.
وأشـــعل خبـــراء اقتصـــاد صفارات 
الخطـــر محذرين الحكومة مـــن القرارات 
الارتجاليـــة فـــي ظـــل فشـــل الحكومات 
المتعاقبة في القيام بالإصلاحات الجذرية 
التـــي على رأســـها ارتفـــاع مخصصات 
الأجور الذي يقدر بأعلى نسبة في العالم 

حسب صندوق النقد الدولي.
وقال الخبيـــر الدولي فـــي الاقتصاد 
نـــادر حـــداد خـــلال مقابلـــة خاصـــة مع 
”الـعـــرب“ إن ”إصـــدار ســـندات محليـــة 
واستجابة البنوك لتوفير هذه التمويلات 

لتمويـــل عجز الميزانية لكـــن يكون مقابل 
إنتاجية حيـــث أن العجز ســـببه ارتفاع 
كلفة الأجور والاســـتهلاك لا الاســـتثمار 

وخلق الثروة“.
وأضاف أن ”هوامش تحرك الحكومة 
فـــي الوقت الحالـــي ضيقـــة مقابل قصر 

الزمن وضخامة التحديات التمويلية“.
وأوضح الخبير أن ”إصدار ســـندات 
داخلية في الوقت الحالي صعب وإصدار 
ســـندات خارجية ضرب من المستحيلات 
نظرا للخلاف بـــين البنك المركزي ووزارة 
الماليـــة وانخفـــاض الترقيـــم الســـيادي 

للدولة وانحدار تصنيفها الائتماني“.
وتابـــع أن ”الدائنـــين رفضـــوا فـــي 
مناســـبة ســـابقة مطلب تونـــس بإعادة 
جدولـــة الدين خصوصـــا الدفعة القادمة 
من مســـتحقات قـــروض تبلـــغ نحو 500 

مليون دولار خلال العام 2021“.
وبالنســـبة لعمليـــة التيســـير الكمي 
وهو الحل الذي فرضه البرلمان التونسي 
بتفويض للبنك المركـــزي. تحدث الخبير 
عـــن ملامح وتداعيـــات هذا القـــرار على 
الوضـــع المالي بقولـــه ”لا يمكن لاقتصاد 
هش كالاقتصاد التونسي استيعاب كتلة 
نقدية ضخمة نظرا لانعدام الإنتاجية مما 
ســـينعكس على ارتفاع نســـبة التضخم 
وانهيـــار ســـعر صـــرف العملـــة المحلية 
الدينـــار ومضاربتـــه مع بقيـــة العملات 
الأجنبية فضلا على أن التيســـير الكمي 
يستوجب خفض ســـعر الفائدة لتسهيل 

منح القروض“.
وأشار الخبير إلى أن ”ضخامة الكتلة 
الماليـــة الموجودة في الســـوق ســـتؤدي 
إلـــى ارتفاع العرض على حســـاب الطلب 
وبالتالـــي انزلاق ســـعر صـــرف الدينار 
مما ســـيقود إلى اختلال الموازين المالية 

ويقوض أداء المنظومة المصرفية“.
وقـــارن الخبيـــر نـــادر حـــداد هـــذه 
التجارب ببلدان أخرى كالولايات المتحدة 
وبريطانيـــا لافتا إلى أن ”هذه الدول ذات 
اقتصادات قوية باســـتطاعتها استيعاب 
كتلـــة نقديـــة وفيهـــا نظـــم مقايضة بين 
العملات الرئيسية تمكنها من امتصاص 

تخمة المعروض النقدي“.
”الحـــل  أن  علـــى  الخبيـــر  وشـــدد 
الترقيعي الذي تســـير فيه تونس لتمويل 
عجز الموازنة عبر إصدار ســـندات محلية 
فيه خطـــر كبير على القطـــاع البنكي في 

حالة تعثر الدولة على سداد الدين“.

ورجـــح حـــداد أن تتعثـــر تونس في 
ســـداد ديونها، مبينا أن ذلك سيســـحب 
كافـــة البنـــوك ويغرقهـــا في أزمـــة وهو 
الخطر الحقيقي الذي يهدد تونس داعيا 
رئيس الجمهوية قيس سعيد إلى التدخل 

نظرا لخطورة الأمر على الأمن القومي.
وكان محافـــظ البنـــك المركزي مروان 
العباســـي قد رفض طبـــع الأوراق المالية 
مـــن أجل توفيـــر الســـيولة لتمويل عجز 
الموازنة، محملا بذلك الحكومة مسؤولية 
البحـــث عن حلـــول يكـــون فيهـــا البنك 
المركـــزي شـــريكا دون دفعه إلـــى اتخاذ 
إجـــراءات تهـــوي بقيمة العملـــة وترفع 

التضخم والأسعار.
وأكـــد نـــادر حـــداد علـــى أن ”عملية 
التيســـير الكمي ســـتغرق البنـــوك على 
المـــدى المتوســـط نظـــرا لأنهـــا ســـتبطل 
دورها الرئيســـي فـــي الاقتصاد والمتمثل 
فـــي خلـــق الثـــروة وتحفيـــز المشـــاريع 
والاســـتثمارات عبـــر منـــح القـــروض“. 
ويجمـــع خبـــراء علـــى أن تدخـــل البنك 

المركزي ســـيكون له تبعات خطيرة حيث 
ســـيمثل عبئا كبيرا علـــى البنوك وعلى 

المواطنين في نفس الوقت.

وقـــال الخبيـــر إن ”خـــروج تونـــس 
للســـوق الماليـــة العالميـــة خـــلال المـــدى 
القصير والمتوســـط ســـيكون فاشـــلا لأن 
المســـتثمرين يعزفون على الاستثمار في 
الديون عاليـــة المخاطر فضلا عن انحدار 

الترقيم السيادي والائتماني“.
وأضـــاف ”حتى لو تمكنت تونس من 
الحصول على تمويل وهو ما اســـتبعده 
فإنه سيكون بفوائض عالية جدا بحوالي 

10 في المئة أو أكثر“.

وفـــي إطار اقتراح حلـــول، دعا حداد 
وزيـــر الماليـــة التونســـي إلى ”تســـوية 
بالخارج  التونسيين  للمواطنين  ضريبية 
من خلال اتفاق مع وزارة المالية الفرنسية 
علـــى تطبيق قاعـــدة ربح ربـــح فيما يتم 
اســـتخلاص مســـتحقات الضرائب لدى 
المتهربين ما يمكن من استفادة الطرفين“.
ويواجــــه الاقتصــــاد التونســــي ضربة 
مزدوجــــة بســــبب تراجــــع عائــــدات قطاع 
الســــياحة وتراجــــع كبيــــر في إنتــــاج زيت 
الزيتون الحيــــوي من 350 ألف طن إلى 140 
ألف طن بجانب تعطل الإنتاج الطاقة بسبب 

الاحتجاجات الاجتماعية جنوب البلاد.
ويذكر أن تونس التي تعد ثالث منتج 
لمـــادة الفوســـفات عالميـــا بإنتـــاج فاق 8 
ملايين طن في 2010، تحولت إلى مستورد 
لأول مـــرة فـــي تاريخهـــا، جـــراء تعطل 
الإنتاج لأســـباب تشـــغيلية واحتجاجات 

مطالبة بالتشغيل.
وكان أحـــدث تقريـــر لوكالة فيتش قد 
قال إن اتســـاع عجز الموازنة يعكس سوء 

حوكمة الشركات وزيادة الإنفاق لتسوية 
المتأخـــرات الحكوميـــة لمـــوردي القطاع 
الخاص والشـــركات المملوكة للدولة بما 
يشير إلى حصة كبيرة من الإنفاق خارج 
الميزانيـــة من خلال الشـــركات الحكومية 
وشـــحّ  العامـــة  الماليـــة  إدارة  وتدهـــور 

السيولة المالية.
من المتوقع أن ترتفع أقســـاط ســـداد 
أصـــل الديـــن المســـتحق علـــى الديـــون 
التجارية الخارجية الســـيادية. وستؤدي 
القيود المفروضة على القدرة الاستيعابية 
للســـوق المالية المحلية إلـــى تعقيد خطة 
الســـلطات لرفع مســـتوى قياسي قدره 8  
في المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي في 

صافي التمويل المحلي في 2020.
وقالـــت فيتش إن النمـــو الاقتصادي 
في تونس دون مستوى ”ب“ المتوسط   من 
عام 2011، مما يعكس القدرة التنافســـية 
النشـــاط  واضطرابـــات  المتدهـــورة، 
الاحتجاجـــات  جـــراء  مـــن  الاقتصـــادي 

الاجتماعية والصدمات الخارجية.

 الربــاط - حفــــز ارتفاع إنتــــاج الصيد 
البحري الاقتصاد المغربي في وقت تشهد 
فيه كافة القطاعات الحيوية والاقتصادية 
شــــللا بســــبب تواصل تداعيــــات جائحة 
كورونــــا التــــي قوضت الأنشــــطة في ظل 

موجتها الثانية.
وحســــب بيانات رسمية نقلتها وكالة 
أنباء المغرب العربــــي عن المكتب الوطني 
للصيد البحــــري بلغت الكميــــات المفرغة 
من منتجات الصيد الســــاحلي والتقليدي 
في ميناء آســــفي نحو 47.9 ألف طن خلال 
الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، 
وهو ما يمثل ارتفاعا بنســــبة 51 في المئة 

مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية 
(31.8 ألف طن).

وأوضــــح تقريــــر للمكتــــب الوطنــــي 
للصيد البحري أن القيمة الســــوقية لهذه 
المنتجات ارتفعت أيضا بنسبة 9 في المئة 
لتســــتقر عنــــد 221 مليون درهــــم (حوالي 
24.34  مليون دولار) في سبتمبر الماضي، 
مقابــــل 22 مليون دولار خلال نفس الفترة 

من سنة 2019.
وسجل المصدر ذاته ارتفاعا بنسبة 55 
في المئة في الكميات المفرغة من الأســــماك 
الســــطحية بــــين ينايــــر وســــبتمبر 2020 
بميناء آســــفي لتصل إلــــى 44.9 ألف طن 

(124 مليون درهم)، مقابل 29 ألف طن (93 
مليون درهم) خلال نفس الفترة من 2019.

فــــي مقابل ذلــــك أكــــد التقريــــر نموّا 
بنســــبة 17 في المئة؛ حيث بلغت الكميات 
المصطــــادة مــــن الأســــماك البيضاء خلال 
الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، 
علــــى صعيد البنيــــة المينائيــــة لحاضرة 

المحيط، 1136 طنا.
 كمــــا ارتفعــــت الكميــــات المفرغة من 
الرخويــــات بنســــبة 10 فــــي المئــــة، حيث 
وصلــــت إلــــى 1061 طنا.  وعلــــى الصعيد 
المحلي، بلغت الكميات المصطادة والمفرغة 
من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، 
ما مجموعه 905 آلاف طن، مسجلة تراجعا 

بنسبة 4 في المئة.
 وحســــب المكتــــب الوطنــــي للصيــــد 
البحري، فــــإن القيمة الســــوقية لمنتجات 
الصيــــد البحــــري والتقليــــدي المصطادة 
والمفرغــــة خــــلال الفتــــرة المذكــــورة، قــــد 
انخفضت بنســــبة 9 في المئة لتستقر عند 

5.26 مليار درهم.
ويعد القطاع وجهة استثمارية، حيث 
تم تســــجيل نســــبة اســــتثمارات خاصة 
قائمة علــــى الأرض خلال الفتــــرة 2010 – 
2017، بنحو 2.6 مليــــار درهم (215 مليون 
دولار) بينهــــا 214 مليــــون دولار، تتعلــــق 

بالتراخيص الجديدة.
وأكــــدت وزارة الفلاحــــة المغربيــــة أن 
للاســــتثمارات  الســــنوي  النمــــو  معــــدل 
الخاصــــة بلــــغ نســــبة 13 في المئــــة خلال 

الفترة الممتدة بين 2010 و2017.

بدء انفراج أزمة السيولة

 في قطاع البريد الجزائري

ارتفاع منتجات الصيد البحري

 يحفز الاقتصاد المغربي

التيسير الكمي خطر يهدد بانهيار سعر صرف الدينار وارتفاع التضخم

ــــــك المركزي إلى مواجهة صعبة مع  جــــــرّت الأزمة الاقتصادية في تونس البن
الحكومة، حيث هربت السلطات مجددا من مسؤوليتها في رفع عجز الموازنة 
ــــــر الأزمة إلى البنك المركزي ما يحمل ســــــيناريوهات كارثية في ظل  بتصدي

نسف كل هوامش المناورة وسقوط أوراق الحلول الترقيعية.

بدأت أزمة شــــــح الســــــيولة في قطاع البريد الجزائري بالانحسار خلال 
شــــــهر نوفمبر، نتيجة الإجــــــراءات المالية التي أحدثتهــــــا الحكومة برفع 

القيمة المالية للسحوبات وتقييد سحوبات الشركات.

عملة تونسية في مرمى النيران

أزمة تمويل عجز ميزانية تونس تنسف المناورة الاقتصادية

خلال شهر نوفمبر 

شهدنا تحسنا في تدفق 

سيولة قطاع البريد 

إبراهيم بومزار

سداد الديون لمرتقبة

مسألة أمن قومي

ومرجح التعثر فيه

نادر حداد

حماية النظم الإيكولوجية مسؤولية

سناء عدوني
صحافية تونسية

11.4
في المئة نسبة عجز الميزانية 

الذي سيتم تمويله من خلال 

التسيير الكمي 


